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ENVIRONMENTAL ISSUES RELATING TO OFFSHORE PETROLEUM ENVIRONMENTAL ISSUES RELATING TO OFFSHORE PETROLEUM 
INSTALLATIONS -AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE- INSTALLATIONS -AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE- 

Abstract Abstract 
Petroleum is the main problem of marine pollution, as it can cause physical, biological and chemical 
changes to the sea. Pollution of the marine environment resulting from seabed activities is one of the main 
threats to this environment due to the use of offshore petroleum installations. This pollution can occur as a 
result of drilling operations, accidental drainage, burning and drilling mud operations, as well as explosions 
that may occur in oil wells. Petroleum pollution has directly affected fish, birds, mammals, marine bacteria 
and other living marine resources. Despite that, oil and gas from offshore oil fields still dominate in order to 
supply the world's energy needs. The international legal bases followed in the issue of marine oil pollution 
related to the offshore facility play a role in addressing the legal gap inherent in the concluded agreements. 
The agreements at the international and regional levels seek to establish a legal and regulatory framework 
to limit pollution from oil platforms, in addition to holding countries accountable internationally and civilly 
as a result of this pollution resulting from the marine facility located within their territorial waters. 

 (Abstract in Arabic) (Abstract in Arabic)  الملخص
 ُيعد. للبحر ّيةوكيميائ ّيةوبيولوج ّيةفيزيائ ّيراتتغ ّببيس أن يمكن حيث ّية،الأساس البحري ّوثالتل مشكلة البترول ُيعتبر
 البترول منشآت استخدام بسبب البيئة لهذه ّيةالرئيس التهديدات من البحر قاع أنشطة عن الناجم ّيةالبحر البيئة ّوثتل

 على علاوة الحفر وطين الحرق ّياتعمل العرضي، التصريف الحفر، ّياتلعمل نتيجة ّوثالتل هذا يحدث أن يمكن. ّيةالبحر
 ّيات،الثد الطيور، الأسماك، على المباشر التأثير إلى البترولي ّوثالتل ّدىأ. البترول لآبار تحدث قد التي الانفجارات
 البترول حقول عن الناجم والغاز النفط زال لا ذلك، من رّغمال على. ّيةالح ّيةالبحر الموارد من وغيرها ّيةالبحر البكتيريا
 ّوثالتل مسألة في ّتبعةمُال ّيةالدول ّيةالقانون الأسس تلعب. الطاقة من العالم احتياجات توفير أجل من ًنامهيم ّيةالبحر
 تسعى. مُبرمةال ّياتالاتفاق في الكامنة ّيةالقانون الثغرات معالجة في رًادو ّيةالبحر بالمنشأة المرتبطة بالبترول البحري
 البترول، صّاتمن عن الناجم ّوثالتل منّ دللح تنظيمي قانوني إطار إنشاء إلى والإقليمي ّدوليال الصعيدين على ّياتالاتفاق
 ّيةالإقليم مياهها نطاق ضمن الواقعة ّيةالبحر المنشأة عن الناجم ّوثالتل هذا رّاءج ًّياومدن ًّيادول ّدولال مساءلة على علاوة
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 . مقدّمة1
ة، بما في ذلك أنشطة الحفر المرتبطة بالحفارات البترولي ة البحري ة، يعُد استكشاف قاع البحر واستغلال موارده الطبيعي  

ث البحري ث البحري 1مصدرًا أساسي اً للتلو  . وفقاً للاحصاءات التي جمعها فريق الخبراء المعني بالجوانب العلمي ة للتلو 

(GESAMP)  ث بين عاميْ 2007عام ن الأسباب الرئيسي ة للتلو  ب بترولي %37من  9971-1988، تتكو  خلال العملي ات  2تسر 

من عمليات استكشاف البترول وإنتاجه،  %2من المنشآت الساحلي ة،  %9التشغيلي ة للسفن فضلًا عن الانبعاثات المرتبطة بتشغيلها، 

بات الزيت الطبيعي وذلك بمعد ل إجمالي يبلغ حوالي  %48من أعمال المراكب الصغيرة و  5% طن/السنة  1،245،000من تسر 

ث البحري بالبترول  . 3للتلو 

ث البحري هي استكشاف  الأولىباستخدام وتشغيل منشآت البترول البحري ة،  4بالمقابل، تتعل ق فئتان من مصادر التلو 

ات البحري ة الذي يمكن القيام به من منشآت البترول  6هي الإغراقوالثانية ،  5البترول وإنتاجه والتي ترتبط ارتباطاً مباشرًا بالمنص 

ويمكن أن يشمل أيضًا التخل ص من تلك المنشآت البحري ة. علاوة على ذلك، إنَّ فرصة وقوع انفجارات كارثي ة دائمًا موجودة، كان 

لها كارثة انفجار البئر الاستكشافي  رًا على البيئة ا 3/6/1979بتاريخ  ”IXTOC I“أو  لبحري ة في خليج ال ذي خل ف أثرًا مدم 

 ”DeepWater Horizon“. من بعدها، وقعت حادثة 7المكسيك قبالة الشواطئ المكسيكي ة وشواطئ الولايات المتحدة الأمريكي ة

ة البحري ة لانفجار أد ى إلى اندلاع حريقٍ هائل على  20/4/2010قبالة سواحل لويزيانا الأمريكي ة بتاريخ  حيث تعر ضت المنص 

ال الحفر وقد غرق الجهاز بالكامل بعد  11على أثره متنها؛ قتُل  ب على  36عاملًا من عم  ساعة من اندلاع الحريق، وقد تسر 

. بالإضافة إلى ذلك، إنَّ 8يومًا من حادثة التسر ب 87مليون برميل من النفط الخام في خليج المكسيك خلال  4.9أثره حوالي 

ات النفطي ة في البح (Dumping)إغراق  )تصريف فتُات صخري  9ر، وفعل الإلقاء الذي يحدث من أجهزة الحفر البحري ةالمنص 

هة البئر لبعض المواد التي تسُتخدم أثناء عملي ة الحفر في قاع البحر  (Processed Cuttings)مُعالجَة  فوق سطح البحر( ومن فو 

غم 1إلى تلويث البيئة البحري ة )الملحق )أثناء عملي ة حفر البئر( يؤد ي  (Drill Cuttings))مثل إغراق فتات الحفر  ((. على الر 

اهن، إلا  أن ه يتزايد ث البحري الناجم عن استكشاف وإنتاج النفط والغاز لا يزال أقل من المصادر الأخرى في وقتنا الر   من أنَّ التلو 

ل التنقيب عن البترول في البحار.   مع زيادة معد 

 

                                                           
إدخال الإنسان في البيئة البحري ة، بما في ذلك مصاب الأنهار، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مواد بأن ه  تلوّث البيئة البحريةّيمكن تعريف  1 

ة البشري ة للأ طار، خأو طاقة تنجم عنها أو يحُتمل أن تنجم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالموارد الحي ة والحياة البحري ة، وتعريض الصح 

لك صيد الأسماك وغيره من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعي ة قابلي ة مياه البحر وإعاقة الأنشطة البحري ة، بما في ذ

في مونتيغوباي  10/12/1982من اتفاقي ة الأمم المتحدة لقانون البحار الموق عة بتاريخ  (4) 1.1للاستعمال، والإقلال من الترويج. المادة 

، الجريدة 22/2/1994تاريخ  295، وقد صادق عليها لبنان بموجب قانون رقم 16/11/1994تاريخ )الجاماييك( وقد أدُخلت حي ز التنفيذ ب

 . 11، ص. 10/3/1994، تاريخ 10الرسمي ة، العدد 

ف مصطلح  2  على أن ه النفط أو الغاز الطبيعي أو كِلاهما وجميع أنواع الغاز أو غيرها من المواد  البتروللأغراض هذه الدراسة، يعُر 

يدروكربوني ة الموجودة في حالتها الطبيعي ة في باطن قاع البحر، وكذلك غيرها من المواد الهيدروكربوني ة في حالة سائلة أو غازي ة. اله

، 41المتعل ق بالموارد البترولي ة في المياه البحري ة اللبناني ة، الجريدة الرسمي ة، العدد  24/8/2010تاريخ  132من القانون رقم  1المادة 

 . 5144، ص. 2/10/2010تاريخ 
3 For more information, see: Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection 

(GESAMP), Report & Studies about “Estimates of oil entering the marine environment from the sea-

based activities”, N. 75, International Maritime Organization (IMO), London, U.K., 2007, P. 60.  

ث إلى  4  ، وهم كالتالي: 12من الجزء  5فئات بموجب الفرع  6تجدر الإشارة إلى أنَّ اتفاقي ة الأمم المتحدة لقانون البحار قد قس مت مصادر التلو 

1-  . ث من مصادر البر  ث الناشئ عن أ -2التلو  ث الناشئ عن الأنشطة في المنطقة.  -3نشطة تخص قاع البحر. التلو  ث عن  -4التلو  التلو 

ث من السفن.  -5طريق الإغراق.  ث من الجو أو من خلاله.  -6التلو   التلو 

 Offshore)"المنشأة البحريةّ" مُرادف لمصطلح  (Offshore Rigs)المنصّة البحريةّ" لأغراض هذه الدراسة، إنَّ مصطلح " 5 

Installations). 
فت المادة  6 د في البحر للفضلات أو المواد الأخرى من السفن أو  الإغراقمن اتفاقي ة قانون البحار  a)-1.1 (5عر  بأن ه أي تصريف متعم 

د في البحر للسفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من التركيبات الاصطناعي ة، كما أن ه  إغراق متعم 

تصريف الفضلات أو المواد الأخرى الذي  (b-5)ذلك من التركيبات الاصطناعي ة. إلا  أن ه لا يدخل ضمن مفهوم الإغراق بموجب الفقرة 

ك صطناعي ة ومعداتها في البحر، أو ينتج عنه، وذليصاحب التشغيل الاعتيادي للسفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها من التركيبات الا

ل  خلاف الفضلات أو المواد الأخرى التي تنقل بواسطة أو إلى سفن أو طائرات أو أرصفة أو تركيبات اصطناعي ة أخرى في البحر تشغ 

السفن أو الطائرات أو الأرصفة لغرض التخل ص من مثل هذه المواد، أو تنتج عن معالجة هذه الفضلات أو المواد الأخرى على متن تلك 

 أو التركيبات. 
7 For more information, see: Henri Fernandez, Ixtoc I Oil Spill, submitted as coursework for PH240, 

Stanford University, December 6, 2017. Available at: Ixtoc I Oil Spill (stanford.edu), accessed: 8/9/2021. 
8 Pat Saraceni & Nicholas Summers, Reviewing knock for knock Indemnities: Risk allocation in Maritime 

and Offshore Oil and Gas Contracts, Australian and New Zealand Maritime Law Journal, Vol. 30, N.1, 

2016, P. 30. 

نات الوسط "التصريف" تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنَّ  9  ثة مختلفة في تكوينها عن مكو  ب أو انبعاث لمواد ملو  ف بأن ه كل تسر  يعُر 

ا مصطلح  ترك، الدفن، التعويم، الإغراق والصرف. هبة زامل صابر، رسالة ماجستير بعنوان يت سع ليشمل الطرح، ال"الإلقاء" البحري. أم 

ة"المسئولية الجنائية عن التلوث البحري بالنفط: دراسة مقارنة" ي ة المملكة العرب -، كلي ة الحقوق في جامعة الملك عبد العزيز، جد 

 .52، ص. 2018السعودي ة، 

http://large.stanford.edu/courses/2017/ph240/fernandez2/


م، التصنيع الب آخذٌ بالتوس ع في جميع أنحاء العالم. فقد أد ت زيادة أنشطة  10ترولي في أعماق البحاراستطرادًا لما تقد 

في ظل  عدم وجود بيانات أساسي ة كافية للنظم البيئي ة في أعماق البحار إلى جعل الإدارة البيئي ة صعبة،  11التنقيب عن النفط والغاز

ث النفطي إلى التأثير المباشر على الأس ات ماك، الطيور، الثدي يات، البكتيريا البحري ة، العوالق النباتي ة واللافقاري  حيث أد ى التلو 

الموجودة في البحر. كما يمكن أن يؤثر على النظام البيئي من خلال تدمير أشكال الحياة الحساسة غير الناضجة أو القضاء على 

 .  12البيئي المرتبط بعملي ات الحفر مصادر الغذاء.مع ذلك، لا يوجد بحث قاطع لإظهار المدى الدقيق للتأثير

ث الرئيسي ة، إذ يمكن أن يسب ب تغي رات فيزيائي ة وبيولوجي ة وكيميائي ة للبحر.  ا سبق، يعُتبر البترول مشكلة التلو  انطلاقاً مم 

ث البيئة البحري ة الناجم عن أنشطة قاع البحر والإغراق البحري من التهديدات الرئيسي ة لهذه ا ات لبيئة بسبب اسيعُد تلو  تخدام منص 

ث نتيجة لعمليات الحفر، الانسكابات العرضي ة، عمليات الحرق وطين الحفر  البترول البحري ة، حيث يمكن أن يحدث هذا التلو 

(Drilling Mud) علاوة على  انفجار بئر البترول، الأحداث العرضي ة والهجمات العسكري ة والإرهابي ة إزاء منشآت البترول ،

 التي تؤد ي إلى تلويث البيئة المذكورة. 13حري ةالب

م، تتمث ل  البحث موضوع الدراسة في تسليط الضوء على مسألة القضايا البيئي ة المتعل قة بمنشآت أهداف تأسيسًا على ما تقد 

ولي وآلي ة تطبيق أدوا ث الناجم عن ته للحد  من التالبترول البحري ة، وفقاً للممارسات الدولي ة، بحيث تستوضح الإطار القانوني الد  لو 

ث الناجم اء التلو  ات البترول البحري ة، علاوة على استيضاح الأحكام القانوني ة للمساءلة الدولي ة المدني ة للدولة المعني ة جر  ن ع منص 

شكلة لي ة نظرًا لعالمي ة مالمنشأة البحري ة الواقعة ضمن نطاق مياهها الاقليمي ة. وقد ارتأى الباحث الاقتصار على التشريعات الدو

أ وغير مكتمل بالنسبة لتشغيل عملي ات  له هذه النقطة من فجوة قانوني ة تبُقي الإطار الدولي مجز  ث البحري بالبترول ولما تشك  التلو 

 . 14منشآت البترول البحري ة

ث الهذه الدراسة عملي اً في تحليل النصوص المختلفة للأسس القانوني ة الدولي   أهميةّتكمن  بحري ة المُت بعة في مسألة التلو 

بالبترول المرتبطة بالمنشأة البحري ة ومعالجتها بموجب أحكام الممارسات الدولي ة، وذلك عبر تسليط الضوء على أهم الاتفاقيات 

 الدولي ة والإقليمي ة.

كة ي بلوك بحري محد د من أجل ، وإرسائها ف15على ضوء تنفيذ الأنشطة البترولي ة البحري ة بواسطة المنشآت المتحر 

كة ، نستطيع تعيين الإطار 16الوصول لنقطة الحفر/الانتاج، وعبر تصنيف الوضع القانوني لمنشآت البترول البحري ة المتحر 

ث البحري ويحُد د المسؤولي ة ال ولي المُرتبط مباشرة بمنشآت البترول البحري ة، وال ذي يعُالج مخاطر التلو  انوني ة قالقانوني البيئي الد 

تطُرح إشكاليةّ هذه الدراسة حول آليةّ تعامل أحكام الممارسات الدوليةّ على للطرف الذي أخل  بهذا الإطار. من هذا المنطلق، 

ضوء المخاطر القانونيةّ في مُعالجة القضايا البيئيةّ المرتبطة مباشرةً بمسألة استكشاف وإنتاج البترول من منشآت البترول 

 البحريةّ.

ات البترول البحري ة علاوة على دراسة  بناءً  ث الناتجة عن منص  م، سترتكز دراستنا على تحليل مصادر التلو  على ما تقد 

ث البحري  ولة القانوني ة عن التلو  ل(، كما وتحليل مساءلة الد  اء جالقوانين والاتفاقي ات الدولي ة والإقليمي ة ذات الصلة )المبحث الأو  ر 

 عن استخدام المنشآت البحري ة )المبحث الثاني(.الضرر البيئي الناتج 

                                                           
ا على عمقٍ ضحل ) عماق البحار""ألأغراض هذه الدراسة، نقصد هنا بـ 10  ( أو التي تكون m 400≥بأن ها حقول المياه البحري ة التي تكون إم 

 (. m 3000≥-≥1800-1500فائقة العمق )( أو تلك التي تكون m 1800-1500≥-≥400نسبي اً )عميقة 

دة. تبدأ عادةً بالاستشعار الص 11  ن أنشطة استكشاف المياه العميقة خطوات متعد   Seismic)وتي عن بعُد )المسوحات الزلزالي ة تتضم 

Surveys) لفهم الجيولوجيا الجوفي ة وبنية مكامن الهيدروكربون المحتملة. إذا تم  الكشف عن أهداف مناسبة، يتم حفر بئر استكشافي واحد )

ي اً )بمعنى الهيدروكربون القابلة للاسترداد تجارأو أكثر للتأك د من تفسير البيانات الصوتي ة وتحديد طبيعة المكمن. إذا تم  تحديد احتياطات 

ن هذا عادةً حفر بئر تقييمي  آخر اكتشاف كمي ات تجاري ة داخل المكمن(، يتم تطوير حقول البترول المكتشفة لتبلغ مرحلة الإنتاج. يتضم 

تاج التجاري( أو لبئر الاستكشافي وقبل بدء الانواحد )في التسلسل الزمني لبرنامج تقييم الأصول، يتم إجراء حفر البئر التقييمي بعد حفر ا

تفريغ لأكثر متبوعًا بالعديد من آبار الإنتاج بالإضافة إلى المنشأة البحري ة المناسبة للحقل )على سبيل المثال، وحدات الإنتاج، التخزين وا

بات، كبلا(FPSO)العائمة   ت التحك م وخطوط التصدير(. في حالات المياه( والبنية التحتي ة تحت سطح البحر )على سبيل المثال، المشع 

ات شبه غاطسة  تثب ت المنشأة بواسطة المراسي  (Drill Ships)أو سفن حفر  (Semi-submersible)العميقة، يكون الحفر عادةً من منص 

 أو المواقع الديناميكي ة. 

Erick E Cordes and others, “Environmental Impacts of the Deep-Water Oil and Gas Industry: A Review 

to Guide Management Strategies”, Frontiers in Environmental Science, Vol. 4, Art. 58, 16 Sept. 2016, 

P. 3.  
12 Shelley M. Evans, “Control of marine pollution generated by offshore oil and gas exploration and 

exploitation: The Scotian Shelf”, Marine Policy, Elsevier, Vol. 10, Issue 4, 1986, P. 263. 

الحماية القانونيةّ الدوليةّ لمنشآت للمزيد من المعلومات حول الحماية القانوني ة لمنشآت البترول البحري ة، أنظر: مصطفى المصري،  13 
 . Lebanon Law Review ،4/9/2021، البترول البحريةّ: الممارسة والأدوات المتُاحة

14 Julien Rochette, Reports of the Experts workshop held at the Paris Oceanographic Institute on 30/3/2012 

about “Towards an international regulation of offshore oil exploitation”, Working Paper N° 15/12, 

IDDRI, Paris-France, July 2012, P. 6. Available at: www.iddri.org, accessed: 9/11/2021.  

 على أن ها تشمل المنشآت البحري ة التالية:  "منشآت البترول البحريةّ المتحرّكة"لأغراض هذه الدراسة، تعُتبر  15 

A. Floating Rigs: 1- Semi-Submersible. 2- Drill Ships. 3- Floating Production, Storage and Offloading 

Units (FPSO).  

B. Bottom Supported: 4- Tension Leg Platforms. 5- Jackup Platforms. 6- Single Point Anchor 

Reservoir (SPAR).  
وم ، مجل ة الحقوق والعلتحرّكة: المنظور الدّوليالوضع القانوني لمنشآت البترول البحريةّ المأنظر في هذا الموضوع: مصطفى المصري،  16

 . 370-346، ص.ص. 2021، 31، العدد 2السياسي ة، كلي ة الحقوق والعلوم السياسي ة والإداري ة، الجامعة اللبناني ة، المجل د 

http://www.iddri.org/


 . المبحث الأوّل: تلوّث البيئة البحريةّ: مصادره والقوانين الدوليةّ المُزمع تطبيقها 2
ل الطاقوي اليوم نحو مصادر الطاقة البديلة، لا زال النفط والغاز الناجم عن حقول المياه البحري ة  غم من التحو  على الر 

من اكتشافات البترول الرئيسي ة في جميع  %70توفير احتياجات العالم من الطاقة، إذ وف رت هذه الحقول ما يقُارب  مهيمناً من أجل

في المياه البحري ة الضحلة، العميقة والفائقة العمق، كان استكشاف وإنتاج  18البترولي ة . مع وجود المزيد من الأنشطة17أنحاء العالم

ث المياه البحري ة، وقد أصبح خطر إنتاج البترول البحري ونقله مرتفعًا بشكلٍ متزايد وهذا ما أثبتتهُ البترول مصدرًا رئيسي اً لتل و 

. من جهة أخرى، تنطوي أعمال 201119الصيني سنة  (Bohai)( وخليج بوهاي 2010الأحداث الأخيرة في خليج المكسيك )

ب البترول و/أو المواد  20والإنتاجالمنشأة البحري ة أثناء انخراطها بأنشطة التنقيب، التطوير  يات بيئي ة نظرًا لخطر تسر  على تحد 

ث المياه البحري ة، وذلك  ولي متين لمكافحة تلو  الكيميائي ة العرضي في البحر، إذ تستوجب هذه المخاطر وضع إطار تنظيمي بيئي د 

ث الناجم عنمن خلال القوانين الدولي ة من قوانين عرفي ة دولي ة واتفاقيات دولي ة وإقل ات والتلو  ها. يمي ة ترتبط مباشرة بأعمال المنص 

ث الناجمة عن منشآت البترول  لهذا، سترتكز دراستنا في هذا المبحث على معالجة مسألتين أساسي تين: الأولى تتعل ق بمصادر التلو 

ا الثاني ة تتعل ق بالقوانين الدولي ة المُزمع تطبيقه ل(، أم   .ا على منشآت البترول البحري ة )المطلب الثاني(البحري ة )المطلب الأو 

 

 المطلب الأوّل: مصادر التلوّث الناجمة عن منشآت البترول البحريةّ  2-1
ث من  ث إلى خمس فئات أساسي ة، وهي التالية: التلو  وفقاً لاتفاقي ة الأمم المت حدة لقانون البحار تنقسم مصادر التلو 

ث الناش21مصادر في البر   ث عن طريق الإغراق(Seabed activities) 22ئ عن أنشطة تخص  قاع البحر، التلو  ، 23، التلو 

ث من السفن ث من الجو  أو من خلاله 24التلو   . 25والتلو 

 

 أوّلًً: التلوّث الناشئ عن أنشطة تخصّ قاع البحر
ل البحري ة، لبتروقد يتسب ب استكشاف واستغلال النفط والغاز من قاع البحر، وأنشطة الحفر المرتبطة بآبار ا

م به  ة البحري ة وفقدان السيطرة على البئر إلى تصريف غير متحك  في تلويث البيئة البحري ة. قد يؤدي انفجار المنص 

ث المرتبط بعملي ات 2للبترول )الملحق ) رًا. تشمل المصادر الأساسي ة الأخرى للتلو  ((. مع ذلك، هذا ليس حدثاً مكر 

 لحفر والمياه المُستخرجة. الحفر طين الحفر، فتُات ا

هو عبارة عن مواد كيميائي ة  (Drilling Fluid)طين الحفر أو مائع الحفر : (Drilling Mud)طينة الحفر  -أ

مطحونة تخُلط بالماء لتكون سائل غليظ، إذ يحتوي اصطلاح موائع الحفر على الهواء والماء والطين، بينما يشُير 

يحتوي على جوامد في الماء أو الزيت. أثناء عملي ة الحفر، يتم ضخ  هذا السائل بواسطة الطين إلى السائل الذي 

، ويخرج (Drilling bit)مضخات ضخمة من خلال التجويف في داخل أنابيب الحفر ليصل إلى مثقاب الحفر 

ناتج ت الصخري المن خلال فتحات ليندفع من قاع البئر صاعدًا إلى أعلى حتى يصل إلى السطح حاملًا معه الفتا

عن عملي ة الحفر، وعلى السطح يمر الطين على مرشح يفصل الفتات الصخري عن الطين ومن ثم  يندفع الطين 

ن ما يعُرف بدورة طين الحفر ة ويكو  ة أخرى بعد المعالجة إلى تجويف أنابيب الحفر ليعُاود الكر  .  علاوة 26مر 

                                                           
لوم ، كلي ة الحقوق والعالمدنيةّ""مسؤوليةّ أطراف العقود البتروليةّ من الناحية الجزائيةّ ومصطفى المصري، رسالة ماجستير بعنوان  17 

ل، بيروت  . 131، ص. 2020لبنان، -السياسي ة في الجامعة اللبناني ة، الفرع الأو 

هي الأنشطة التي تشمل التخطيط والإعداد والتركيب وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بالمكمن الموجود  الأنشطة البتروليةّلأغراض هذه الدراسة،  18 

لاستطلاع والاستكشاف والإنتاج والاستثمار ومد  خطوط الأنابيب وتطوير المرافق والإنتاج من المكامن والنقل في باطن البحر، مثل ا

المتعل ق بالموارد البترولي ة في المياه  24/8/2010تاريخ  132من قانون رقم  1بالإضافة إلى التوق ف عن القيام بهذه الأنشطة. المادة 

 . 3494، ص. 2/10/2010، تاريخ 41الرسمي ة، العدد البحري ة اللبناني ة، الجريدة 

بين للبترول غير مرتبطين PL 19-Penglai 19) 3-(3تسب ب حقل البترول  19  ، وهو أكبر حقل نفط بحري في الصين، في وقوع تسر 

باً( من النفط و 115برميلًا ) 723، حيث يقُد ر حوالي 4/6/2011تاريخ  باً( من طين الحفر القائم مت 416برميلًا ) 2,620مترًا مكع  رًا مكع 

ب على مساحة تبلغ  based Drilling Mud)-(Mineral Oilعلى النفط المعدني  ب إلى خليج بوهاي. وقد أث ر هذا التسر   6,200المتسر 

ة، الأمر الذي أد ى إلى أضرارٍ جسيمة في البيئة البحري ة ومصايد الأسماك المحلي ة.  2كم 840و 2كم ثة بشد   ملو 

Aili Zong, Master Thesis entitled “Liability Regime Concerning the Oil Pollution Rising from Offshore 

Facilities”, Faculty of Law at University of Oslo, Norway, 2013, P. 53, 55. 

ن أعمال  20  ة لبترول وخصائصها، ويشتمل على المسوحات الزلزالي  على المستوى التقني الأعمال الضروري ة للتأك د من وجود االتنقيب تتضم 

ن أيضًا حفر الآبار الإضافي ة واختبارها  د لالأولي ة، وحفر آبار الاستكشاف، وإجراء التقييمات الإضافي ة في حال تواجد البترول، وتتضم  لتأك 

الة، يتم إعداد خطة من توافر الموارد بكمي ات تجاري ة وبنوعي ة جي دة. وإذا توافرت الموارد بالكمي   ة والنوعي ة التي تسمح بإنتاجها بطرقٍ فع 

ات الإنتاج، بما في ذلك آبار الإنتاج وآبار الضخ، والأنابيب والبنية التحتي ة الممدودة تحت سطح البحر، ومنشآت  التطوير ن منص  التي تتضم 

ا مرحلة  ن استخراج البترول ومعالجته وتصريفه في السوق. تكون عادة ا الإنتاجالمعالجة، والبنية التحتي ة البري ة. أم  لأطول زمني اً، فتتضم 

، ملخ ص سياسة (LCPS)، المركز اللبناني للدراسات تعزيز الإدارة البيئيةّ لقطاع النفط والغاز في لبنانريكاردو خوري وديما الحاج، 

ة، العدد   . 2، ص. 2016لبنان، تموز -، بيروت21عام 
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 بسبب احتكاكها بالصخور أثناء الحفر.تبريد معد ات الحفر حيث ترتفع درجة حرارتها  -1

 إخراج الفتات الصخري الناتج عن عملي ة الحفر أثناء اندفاع الطين من قاع البئر إلى السطح. -2

يزيد من تماسك جدار الحفر ليمنع إنهيار جدار الحفرة أثناء الحفر )السيطرة على الضغوط الهيدروستاتيكي ة(، وتفادي خروج الغازات أو  -3

 وجودة تحت ضغوط عالية في باطن الأرض التي قد تؤدي إلى حالة انفجار في البئر. السوائل الم



ل عن ن على ذلك، هناك نوعان من طين الحفر، الأو  زًا( المكوِّ دما يكون الماء )قد يكون عذباً أو ملحي اً أو ملحي اً مرك 

ا الثاني (Water-based mud)الأساسي لطين الحفر دائمًا ويمث ل الجزء السائل لطين الحفر مائيْ القاعدة  . أم 

ن من الماء و  . هذا ud)based m-(Oil 27من النفط ويسُم ى طين نفطيْ القاعدة 70-%80طين الحفر المكو 

ة المعروفة مثل الهيدروكربونات وتركيزات المعادن الثقيلة، بما في ذلك  ثات السام  الأخير يتضم ن بعض الملو 

غم من إدخال طين الحفر مائيْ القاعدة  الكروم، الكاديوم، النحاس، الزنك، الرصاص، الزئبق والنيكل. على الر 

ث لا يزال قائمًا1985قاعدة منذ عام من أجل تقليل الأثر البيئي لطين الحفر نفطيْ ال  . 28، إلا  أنَّ الإرث الملو 

هو عبارة عن قطعة من  (Rock Cuttings)فتُات الحفر أو فتُات الصخر : (Drill Cuttings)فتُات الحفر  -ب

والتي  (Drill bit)بواسطة مثقاب الحفر  (Formation)الصخور تم  تقطيعها أو طحنها أو كشطها من تكوين 

ث من عملي ات الحفر البحري ة. 29يتم نقلها إلى السطح في طين الحفر . يعُتبر الأخير بأن ه مصدر رئيسي آخر للتلو 

ث البيئة البحري ة عن طريق الإشعاعات  ة بحد  ذاتها، إلا  أن ه يتسب ب في تلو  غم من أن  الفتات ليست ضار  على الر 

 .30النشطة من أعماق البئر إلى السطح

تحتوي مكامن النفط والغاز على مياه )مياه التكوين( تصبح مياهاً : (Produced Water)ياه المُستخرَجة الم -ت

مستخرجة عند سحبها للسطح أثناء إنتاج الهيدروكربونات. تعُتبر المياه المُستخرجة من بئر بحري مع النفط، 

ن المياه المُستخرجة م ث البحري، حيث تتكو  بات غير العضوي ة مصدرًا رئيسي اً للتلو  ن خليطٍ معق د من المرك 

بات العضوي ة )الهيدروكربونات المشت تة  )الأملاح المذابة، وآثار من المعادن، والجسيمات المعل قة(، والمرك 

والمذابة، والأحماض العضوي ة(، وبقايا الإضافات الكيماوي ة في كثيرٍ من الحالات )مثب طات التقش ر والتآكل( وال تي 

 . 31ف إلى عملي ة إنتاج الهيدروكربوناتتضُا

ة  المصادر الأخرى: -ث ث الناشئ عن أنشطة تخص  قاع البحر تصريف سطح المنص  تشمل المصادر الأخرى للتلو 

(deck drainage) ن من زيت التشحيم الصادر من الآلات، والطين المُنسكب وغسيل السطح. كما ، والذي يتكو 

تصريف النفايات البشري ة العضوي ة، والنفايات المنزلي ة السائلة  (domestic waste)تشمل النفايات المنزلي ة 

ال الحفر مصدرًا ثانوي اً 32وال تي تضر  بالنظام البيئي البحري . كما يعُد إلقاء القمامة في البيئة البحري ة من قبل عم 

ث الذي قد يحتوي على بعض المخل فات الكيميائي ة السامة    .33آخر للتلو 

 

 ياً: التلوّث من مصادر في البرّ ثان
ث البحري، حيث يمث ل حوالي  ث من مصادرٍ في البر  هو الشكل الأكثر شيوعًا للتلو  ثات  %80التلو  من الملو 

ث 34في البحر . وتشمل النفط وحمأة الصرف الصحي والنفايات الصناعي ة. إلا  أن  السؤال الذي يطُرح هل يعُتبر التلو 

ث البحري من مصادر بري ةالناجم عن منشآت الب ن اتفاقي ة منع التلو  ثاً بريَّا؟ تتضم  )اتفاقي ة  35ترول البحري ة عمومًا تلو 

ث من البر  1974باريس لعام  الواقعة  (artificial structures)، الهياكل الاصطناعي ة (Land)( في تحديد التلو 

. بيَْدَ أن  اتفاقي ة حماية البيئة البحري ة 36يها أحكام الاتفاقي ةتحت ولاية الطرف المتعاقد ضمن حدود المنطقة التي تنطبق عل

ث من مصادر بري ةOSPAR) 37لشمال شرق المحيط الأطلسي . كذلك، 38( استثنت المنشآت البحري ة من تعريف التلو 

ثاً ناشئً  ث الناجم عن المنشآت البترولي ة تلو  بحر وليس ا تخص  قاع التعتبر اتفاقي ة الأمم المتحدة لقانون البحار التلو 

ث ي للتلو   . 39كمصدر بر 
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 ثالثاً: التلوّث عن طريق الإغراق 
ات البترولي ة القائمة في المياه البحري ة د من المنص  ، 40يعُتبر الإغراق، الذي يشمل تعريفه بأن ه التصريف المتعم 

ث البحري. تحتوي منشآت البترول البحري ة على كمي اتٍ كبيرة من المواد الكيميائي ة والنفايات التي يمكن  مصدرًا للتلو 

أن تلحق ضررًا بالبيئة. كذلك إغراق المنشآت البحري ة قد تسب ب مع المواد الموجودة فيها وعلى متنها، مثل الصلب 

. 41دن الثقيلة أو الهيدروكاربونات وفتُات الحفر، أضرارًا بالبيئة البحري ةوالخرسانة والكمي ات المتبقي ة من المعا

 42بالمقابل، إنَّ إغراق المنشآت البحري ة )لا سي ما الثابتة منها( أثناء حالة الوقف الدائم للتشغيل

(Decommissioning)كثير للاختيار من ، لا يعُطي ال43، وفقاُ للتدابير المنصوص عنها في أحكام الاتفاقي ات الدولي ة

، حيث أن ه من المحتمل أن تكون لً تذُكربين الخيارات على أساس بيئي صارم. معظم التأثرات المرتبطة بكل خيار 

 .44اعتبارات التكلفة والأمان والتطبيق العملي هي السائدة في الوصول إلى أفضل خيار بيئي عملي

 

 بيقها المطلب الثاني: القوانين الدوليةّ المُزمع تط 2-2
ث من  1982ألزم الفرع الخامس من اتفاقي ة الأمم المت حدة لقانون البحار لسنة  باعتماد قوانين وأنظمة لمنع التلو 

ث البحري من خلال إبرام 45مصادر مختلفة ث من منشآت البترول البحري ة. استجاب المجتمع الدولي للتلو  ، بما في ذلك التلو 

ث البحري. يوجد الآن أكثر من عددٍ من الاتفاقي ات العالمي ة  اتفاقي ة دولي ة وصكوك أخرى تتعل ق  85والإقليمي ة المعني ة بالتلو 

ث البترولي والسلامة البحري ة. ولكن، لا توجد اتفاقي ة دولي ة شاملة تتعامل  ث البحري والمسؤولي ة والتعويض عن التلو  بالتلو 

ث الناجم عن منشآت البترول البحري ة . مع ذلك، هناك بعض الأحكام في عددٍ من الاتفاقيات الدولي ة التي تتناول 46مع التلو 

ث الناجم عن أنشطة التنقيب عن الموارد المعدني ة لقاع البحر واستغلالها. نظرًا لأن  العملي ات البحري ة فيما يتعل ق  قضي ة التلو 

ث، يج ث من الأنشطة بالتنقيب عن البترول واستغلاله تعُد مصدرًا متزايدًا للتلو  ب إيلاء المزيد من الاهتمام لتنظيم التلو 

 . 47البحري ة في الصكوك الدولي ة

 

 أولًً: القانون الدولي العُرفي والمبادئ العامّة للقانون
ولي للدول بعدم تلويث البيئة عند البحث عن إجابة للسؤال حول ما إذا كان هناك التزام  عرفي في القانون الد 

ث البحري في القانون الدولي حديثة المنشأ نسبي اً،  تين. أولًا، مسألة منع التلو  البحري ة، ينبغي النظر في نقطتين مهم 

ان هناك ما إذا ك بالتالي فإن  الالتزام العرفي للقانون الدولي يبدو غامضًا وغير ناضج. ثانياً، السؤال الذي يدور حول

ث البيئي، لا سي ما الذي ينشأ عن التعدين والحفر في البحر.   أي مبدأ قانوني عام ملزم لجميع الدول فيما يتعل ق بالتلو 

بادئ ذي بدء، كان التركيز الرئيسي لقانون البحار على استخدام المحيطات، وليس على حماية المحيطات. 

ة ذات بسبب ندرة ممارسات الدول في مجال  حماية البيئة البحري ة، لا يحتوي القانون العرفي إلا  على القواعد العام 

ث البحري ، حيث أن  المبدأ الأكثر أهمي ة، الذي قد يدعم التزامًا في القانون الدولي العرفي المرتبط 48الصلة بمسألة التلو 

خدام أراضيها أو السماح باستخدامها بطريقةٍ تؤد ي بالبيئة البحري ة، هو المبدأ الذي ينص على أن ه لا يحق لأي دولة است

ة بشأن 49إلى إلحاق الضرر بإقليم دولة أخرى . يدعم هذا المبدأ كل  من ميثاق الأمم المتحدة وإعلان الجمعي ة العام 

ولي المتعل قة بالعلاقات الودي ة والتعاون بين الدول العديد من  . أشُير إلى هذا المبدأ العرفي في50مبادئ القانون الد 

ق إليه المبدأ  52وقضايا التجارب النووي ة ”Trail Smelter Arbitration“51القضايا الدولي ة، كقضي ة   21، كما تطر 

                                                           
40 Art. 1.1 (5-a) of UNCLOS. Also see Art. 1.1 (4) of the 1996 Protocol to the convention on the Prevention 

of Marine Pollution Dumping of Wastes and other Matter, 1972 (London Protocol), Entered into force 

24/3/2006.  
41 Hossein Esmaeili, Op. Cit., P. 222. 
42 For more Information about the Decommissioning from an Environmental perspective, see: M.D. Day, 

“Decommissioning of Offshore Oil & Gas Installations”, published in Environmental Technology in 

Oil Industry, Edited by Stefan T. Orszulik, Springer, 2nd ed., PP. 189-213. 
43 1996 London Protocol; OSPAR Convention; Article 208.3 of UNCLOS. 
44 Hossein Esmaeili, Op. Cit., P. 223. 

 . 207-122المواد  45 
46 Maria Gavouneli, Op. Cit., P. 6.   

ة البحري ة الدولي ة  47  لم تتجاوب مع المساعي الاندونيسي ة التي تقد مت بها أمام اللجنة  (IMO)تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن  المنظم 

ث البترولي لإدراج بند في جدول أعمالها وإمكاني ة النظر في  (LEG)القانوني ة  إنشاء نظام دولي للمسؤولي ة والتعويض عن أضرار التلو 

ة البحري ة الدولي ة في نيسان  على إبلاغ  2012الناجم عن أنشطة التنقيب عن البترول واستغلاله في البحر. وافقت اللجنة القانوني ة للمنظم 

ث العابر للحدود الناتجة برغبتها في إجراء المزيد من التحليل  لقضايا المس (Council)المجلس  ؤولي ة والتعويض المرتبطة بأضرار التلو 

ة بمقاضاة الترتيبات الثنائي ة والإقلي ي ة، معن التنقيب عن البترول واستغلاله في البحر بهدف تطوير إرشادات علمي ة لمساعدة الدول المهتم 

 Julienحاجة ملحّة لوضع اتفاقيةّ دوليةّ حول هذا الموضوع. وبأنهّ لً توجد إذ أن  الأخير هي أنسب طريقة لمعالجة هذه المسألة 

Rochette, Op. Cit., P. 7. 
48 Yoshifumi Tanaka, “The International Law of the Sea”, Cambridge University Press, 2012, P. 260. 
49  This Principle is known as “sic utere tuo ut alienum non laedas” (use your own property so as not to 

injure that of another). 
50 U.N., “The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-

operation among  states”,  Resolution N. 2625, 25th Session, A. 8082, 24 Oct. 1970, PP. 121-124.  
51 Trail Smelter Case (United States v. Canada), Reports of International Arbitral Awards (RIAA), 

Arbitration Tribunal, Washington/Ottawa, Volume III, 16 April 1938 & 11 March 1941, P. 1951, 1955. 
52 Nuclear Tests (Australia v. France), I.C.J. Reports, General List N. 58, Order of June 22, 1973, P. 106.  



غم من أنه ليس ملزم 1972)إعلان ستوكهولم لعام  53من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشري ة ( على الر 

الرأي الاستشاري المرتبط بشأن مشروعي ة التهديد بالأسلحة النووي ة أو استخدامها قانوناً. علاوة على ذلك، أشار إليه 

م من قبل محكمة العدل الدولي ة “Gabčíkovo-55، كما أي دت هذا الرأي محكمة العدل الدولي ة في قضي ة  54المقد 

Nagymaros Project”  هذا المبدأ مثل  . بالإضافة إلى ذلك، أشارت بعض الوثائق الدولي ة إلى1997لعام

 .56اتفاقي ة الأمم المتحدة لقانون البحار
ولي العرفي، وأساس حماية البيئة والمسؤولي ة   يعُتبر هذا المبدأ على أن ه المبدأ الأساسي للقانون البيئي الد 

ة أسباب د الالتزام ، 57بالإضافة لمبادئ القانون الأخرى. بيَْدَ أن  وظيفة هذا المبدأ محدودة لعد  وهي: يوف ر هذا المبدأ مجر 

بالعناية الواجبة لعدم التسب ب في أضرار  عابرة للحدود، حيث أن ه من الصعب إثبات إغفال العناية الواجبة من قبل 

رة أن تثبت العواقب الجسيمة الناشئة عن فعل الدولة المسب بة للضرر، رة. ثانياً، يحب على الدولة المتضر   الدولة المتضر 

فضلًا عن دليلٍ واضح ومقنع للضرر من أجل إثبات مسؤولي ة الدولة. ثالثاً، لا يلُزم هذا المبدأ الدول بحماية البيئة أو 

ث، إذ أن  هذا المبدأ يتعل ق بقانون مسؤولي ة الد ولة المرتبط بالضرر الذي حدث بالفعل، ولا يفرض  تنظيم مصادر التلو 

ولة الساحلي ة فيما التزامًا باتخاذ تدابير وقائي ة  قبل وقوع الضرر. رابعًا، لا يطُب ق هذا المبدأ خارج الولاية الوطني ة للد 

ث البحري.   يتعل ق بمنع التلو 

ولي العرفي المطب قة على   مبدأ آخر من مبادئ القانون يمكن قبوله كأساسٍ قانوني لقاعدة من قواعد القانون الد 

من ميثاق الأمم  74سن الجوار". تم  تفسير هذا المبدأ، المنصوص عنه في المادة حماية البيئة البحري ة وهو مبدأ "ح

ز التعاون البيئي الد ولي . ولكن 58المتحدة المرتبطة بالشؤون الاجتماعي ة والاقتصادي ة والتجاري ة على أن ه قاعدة تعز 

. على عكس 59ا المتعل قة باستخدام البحارعملي اً، من الصعب، إن لم يكن مستحيلًا، تطبيق مبدأ حسن الجوار في القضاي

 (Equitable Sharing)موازنة المصالح الساحلي ة في البحار المغلقة وشبه المغلقة، فإن  تحديد "المشاركة العادلة" 

ا  .60لاستخدامات المحيط أمرٌ صعب جد ً

ة للقانون، تلت ولي العرفي لمبادئ العام  لأقاليم زم الد ول بعدم إيذاء بيئة ايمكن أن نستنتج أن ه وفقاً للقانون الد 

الأخرى. إلا  أن  المحتوى الدقيق لتلك المبادئ غير واضح. يدل  هذا الغموض على أهمي ة الاتفاقي ات البيئي ة الدولي ة 

 المتعل قة بالسيطرة على البيئة البحري ة. 

 

 ثانياً: الًتفاقياّت الدوليةّ 
يبشأن ا 1958توف ر اتفاقي ة جينيف لعام  قواعد أساسي ة معي نة تتعل ق بمسألة  62وأعالي البحار 61لجرف القار 

ولة الساحلي ة بأن تت خذ، في مناطق الأمان ي الد  ث من العملي ات البحري ة. ألزمت اتفاقي ة جنيف بشأن الجرف القار  ، 63التلو 

ة وة على ذلك، ألزمت الاتفاقي ة الد ول . علا64جميع التدابير المناسبة لحماية الموارد الحي ة للبحر من العوامل الضار 

ر في الحفاظ على الموارد الحي ة  ل غير مبر  ي واستغلال موارده الطبيعي ة إلى أي تدخ  بألا  يؤد ي استكشاف الجرف القار 

، بمعنى أن ه يجب ات خاذ تدابير لمنع الضرر عن طريق استغلال باطن الأرض من مسوحات زلزالي ة 65للبحار

. من جهةٍ أخرى، ألزمت اتفاقي ة جنيف بشأن أعالي البحار الد ول بوضع قوانين لمنع 66أنابيب البترول والتسريبات من

                                                           
53 Principle 21 stated that “States have … the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction 

or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national 

jurisdiction.” U.N., Report of United Nations Conference on the Human Environment, A/Conf.48/14/Rev. 

1, Stockholm, Sweden, 5-16 June 1972.  
54 Legality of the threat or Use Nuclear Weapons, I.C.J. Reports of Judgments, Advisory Opinions and 

Orders, 8 July 1996, P. 241-242, ¶ 29. 
55 Gabčíkovo-Nagymaros Project case (Hungary/Slovakia), I.C.J. Reports of Judgments, Advisory Opinions 

and Orders, 25 September 1997, P. 41, ¶ 53.  

 .194.2المادة  56 
57 Yoshifumi Tanaka, Op. Cit., P. 261. 

ت المادة  58  –من الميثاق على أن ه "يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضًا على أن  سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل  74نص 

قي ة أجزاء العالم ورفاهي تها في يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح ب -كسياستهم في بلادهم نفسها

 الشؤون الاجتماعي ة والاقتصادي ة والتجاري ة".
59 Maria Gavouneli, Op. Cit., P. 83.  
60 Id. 
61 Convention on the Continental Shelf, Concluded at Geneva 29 April 1958, Treaty Registration N. 7302, 

Vol. 499, 10/6/1964, P. 311.  
62 Convention on the High Seas, Concluded at Geneva 29 April 1958, Treaty Registration N. 6465, Vol. 

450, 30/10/1962, P. 11. 

ات البحري ة والحماية القانوني ة التي توفرها الاتفاقيات الدولي ة، أنظر: مصطفى  63  للمزيد من المعلومات بشأن مناطق الأمان حول المنص 

  وما يليها.  3، مرجع سابق، ص. الحماية القانونيةّ الدوليةّ لمنشآت البترول البحريةّ: الممارسة والأدوات المتاحة المصري،
64 Art. 5.7. 
65 Art. 5.1. 
66 Report of the International Law Commission on the Work of its Eighth Session, Doc. A/CN.4/104, 23 

April- 4 July 1956, P. 299. 



ث البحار عن طريق تصريف النفط من السفن أو خطوط الأنابيب أو الناتج عن استغلال واستكشاف قاع البحر  تلو 

 .67وباطن أرضه، مع مراعاة أحكام المعاهدة القائمة بشأن هذا الموضوع

ن إتفاقي ة الأمم المتحدة لقانون البحار جزءًا منفصلًا لحماية البيئة البحري ة بعنوان "حماية البيئة البحري ة  تتضم 

ة" الإطار العام للعمل وفق أحكام اتفاقي ة قانون البحار المرتبطة  ل المعنون "أحكام عام  د الفرع الأو  والحفاظ عليها". يحد 

دة أو منح حقوق قابلة بالحفاظ على البيئة. يشير ال ل إلى عددٍ من المبادئ القانوني ة دون فرض التزامات محد  فرع الأو 

ة 68للقياس على الدول من الاتفاقي ة جميع الد ول بحماية البيئة البحري ة والحفاظ عليها من أي مصدر  192. تلُزم الماد 

ث. بالتالي، إن  معنى المادة  ر المحتمل على البيئة البحري ة، بل يمتد  أيضًا إلى لا يتعل ق فقط بمنع الضر 192للتلو 

الحفاظ على البيئة البحري ة. كما أن  معنى مصطلح "البيئة البحري ة" يشمل المحيط ككل، دون تمييز المساحات البحري ة 

ي أعالي يغط   192الواقعة ضمن الولاية الوطني ة وخارجها، وهذا يعني أن  الالتزام العام المنصوص عنه في المادة 

ة  تتجاوز المبدأ العرفي بشأن الإضرار بإقليم الدول الأخرى، والذي ينطبق  192البحار. لذلك، يمكن القول أن  الماد 

من اتفاقي ة قانون البحار مع قضي ة حماية البيئة  145فقط على المساحات الخاضعة للولاية الوطني ة. تتعامل المادة 

د البيئة البحري ة  ، حيث تعتمد69البحري ة في المنطقة ث التي تهد  السلطة قواعد وأنظمة وإجراءات مناسبة تهدف لمنع التلو 

. 70وخفضها والسيطرة عليها وغيرها من الأخطار التي تتعر ض لها البيئة البحري ة من تشغيل المنشآت أو صيانتها

ث البيئة البحري ة وخفضه والسيطرة من الاتفاقي ة باتخاذ الد ول جميع ما يلزم من التدابير  194.1تلُزم المادة  لمنع تلو 

عليه، أي اً كان مصدره، مُستخدمة لهذا الغرض أفضل الوسائل العلمي ة المُتاحة لها والمت فقة مع قدراتها، كما تلُزم المادة 

194.3 (c) ث من المنشآت والأجهزة ا  لمستخدمة فيمنها باتخاذ تدابير يرُاد بها الإقلال إلى أبعد مدى ممكن من التلو 

استكشاف أو استغلال الموارد الطبيعي ة لقاع البحار وباطن أرضه. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن  استخدام 

المصطلحات المختلفة لوصف المنشآت البحري ة في عبارة "المنشآت والأجهزة" لا يحُدث أي فرق جوهري لأغراض 

 الاتفاقي ة. 

ثاً عن أنشطة تخص  قاع البحرتعُتبر اتفاقي ة قانون البحار ا ث الناجم عن المنشآت البترولي ة تلو  . تلُزم 71لتلو 

ث البيئة البحري ة الناجم عن الجزر  208.1المادة  من الاتفاقي ة الدول الساحلي ة باعتماد قوانين وأنظمة لمنع تلو 

. كما 80و 60ة عليه عملًا بالمادتين الاصطناعي ة والمنشآت والتركيبات الخاضعة لولايتها القضائي ة وخفضه والسيطر

ث وخفضه والسيطرة عليه ، حيت 72على الدول الساحلي ة اتخاذ ما قد يكون ضروري اً من تدابير أخرى لمنع هذا التلو 

. بالتالي، 73أن ه لا يجب أن تكون هذه القوانين والأنظمة والتدابير أقل فعالي ة من القواعد والمعايير الدولي ة الموصى بها

ة ت لة للمادة  208كون الماد  ولة  208. كما تقتصر أحكام المادة (c) 194.3مكم  على أجزاء البحر التي تخضع لولاية الد 

ولة الساحلي ة في اتخاذ التدابير واعتماد القوانين 74الساحلي ة . بيَْدَ أن  اتفاقي ة قانون البحار لم تذكر طبيعة ونطاق حق الد 

غم من والأنظمة، وهذا يحتاج إلى م عالجة بمزيد من التفصيل في الاتفاقيات المستقبلي ة المتعل قة بقانون البحار. على الر 

ر لإنفاذ  هدف الاتفاقي ة بإنشاء إطار عالمي شامل من أجل حماية البيئة البحري ة، لا زالت الأخيرة تفتقر إلى إجراء مطو 

 تجة عن العملي ات البحري ة. القواعد الدولي ة ذات الصلة المتعل قة بقضايا البيئة النا

ث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى  1972لعام  75ألزمت الاتفاقي ة الدولي ة لمنع التلو 

ث البيئة البحري ة،  الة على جميع مصادر تلو  اللاحقة( الأطراف المتعاقدة، بشكلٍ فردي وجماعي، بتعزيز السيطرة الفع 

ث البحر بإلقاء النفايات وغيرها من المواد  كما تتعه د على وجه الخصوص في اتخاذ جميع الخطوات العملي ة لمنع تلو 

د في البحر من نفايات أو مواد من منشآت أو 76التي تضر  بالحياة البحري ة . كما يشمل الإغراق أي تصريف متعم 

ات البحري ة نفسها  . 77تركيبات من صنع الإنسان، أو حت ى إغراق المنص 

ة البحري ة الدولي ة  ث الناجم عن  (IMO)أصدرت المنظم  عددًا من التوصيات والقرارات المتعل قة بالتلو 

كة ها كود البناء والتجهيز لوحدات الحفر البحري ة المتحر  ات البحري ة، أهم  . تقترح (MODU Code 2009) 78المنص 

ر سائل الفني ة للمنشآت البحري ة. تجدر الإشارة إلى أن  هذا الكود غيهذه التوصية إلى توفير القوانين الدولي ة المتعل قة بالم

 ملزم قانوناً إلا  أن  بعض الدول عملت به. 

                                                           
67 Art. 24. 
68 Hossein Esmaeili, Op. Cit., P. 180. 

ف المادة  69   بأن ها قاع البحر والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطني ة. "المنطقة" من الاتفاقي ة  (1) 1.1تعر 

 .145.1المادة  70 

 .208المادة  71 

 . 208.2المادة  72 

 .208.3المادة  73 

تين  74  من الاتفاقي ة، لا شك  بأن  الدولة الساحلي ة لها ولاية قضائي ة على جميع  208و 56تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ه بموجب الماد 

ي، كما  المنشآت، الجزر الاصطناعي ة والأنشطة المتعل قة باستكشاف واستغلال قاع البحر في المنطقة الاقتصادب ة الخالصة والجرف القار 

ل الجزء الأكبر من  ، تعُامل على نحوٍ مماثل لجميع الهياكل 208المستخدمة في المادة "المنشآت" أن  منشآت البترول البحري ة، والتي تشك 

 والجزر الاصطناعي ة الأخرى.
75 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972, Treaty 

Registration N. 15749, Vol. 1046, 30/8/1975, P. 138.  
76 Id, Art. 1. 
77 Id, Art. 3.1 (a)(i)(ii).  
78 IMO, Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units 2009, A. 26/Res. 

1023, 18 January 2010.  



ث الزيتي من الدول  (OPRC) 79تتطل ب الاتفاقي ة الدولي ة للاستعداد والتصد ي والتعاون في ميدان التلو 

ث الزيتي. تغطي الاتفاقي ة الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة بناءً على أحكام ها للاستعداد والاستجابة لحوادث التلو 

ث البترولي من "الوحدة البحري ة"،  ث البترولي الناجم من منشآت البترول البحري ة. تشير الاتفاقي ة إلى التلو  صراحة التلو 

غلاله ت استكشاف الغاز أو النفط أو استوقد تم  تعريفها بأن ها "أي منشآت أو إنشاءات بحري ة ثابتة أو عائمة تقوم بعمليا

ث البترولي80أو إنتاجه، أو في تحميل أو تفريغ الزيت" لو الوحدات البحري ة بصياغة خطط طوارئ للتلو  . 81. يلتزم مشغ 

. لأي دولة طرف 82يلتزم الأشخاص المسؤولين عن الوحدات البحري ة الإبلاغ عن أي حادث يتضم ن تصريفاً للبترول

ث البترولي اتخاذ إجراء . تشير الاتفاقي ة كذلك إلى إنشاء أنظمة وطني ة وإقليمي ة للاستعداد 83بشأن تلق ي تقرير عن التلو 

 . 86، علاوة على البحوث والتطوير والتعاون التقني85، والتعاون الدولي في التصد ي للتلو ث84والاستجابة

الة. من أهم الاتفاقي ات الدولي ة  OPRCتعُتبر اتفاقي ة  ث من المنشآت البترولي ة بطريقة فع  التي تعالج قضي ة التلو 

هي الأكثر كفاءة في التعامل مع  OPRCفبالمقارنة مع الاتفاقيات الدولي ة الأخرى، سواء كانت عالمي ة أو إقليمي ة، فإن  

ث من منشآت البترول البحري ة. بيَْدَ أن ه يمكن تحسين نهج  ات البترولي ة من خلال  OPRCقضي ة التلو  التعامل مع المنص 

ث البترولي، التعريف الدقيق لمعنى المنشآت الثابتة والعائمة، وفرض  بمزيدٍ من التفصيل، كتحديد نوع طوارئ التلو 

ث البيئة البحري ة.  اتها تلو   المسؤولي ة المدني ة على الد ولة إذا كانت منص 

 

 ثالثاً: الًتفاقياّت الإقليميةّ
ث الصادر عن  1974لعام  87ة باريستعُد إتفاقي    واحدة من أولى الاتفاقي ات التي تغط ي جوانب معي نة من التلو 

ث المنطقة البحري ة من خلال المجاري المائي ة،  ث من مصادر بري ة" بأن ه تلو  ف الاتفاقي ة "التلو  ات البترول. تعُر  منص 

الماء أو غيرها من الأنابيب، أو من الهياكل التي من صنع  أو من الساحل بما في ذلك الإدخال من خلال الأنابيب تحت

ن إتفاقي ة باريس، إلى حدٍّ ما، 88الإنسان الواقعة تحت ولاية طرفٍ متعاقد داخل منطقة تطبيق الاتفاقي ة . لذلك، تتضم 

ات البترول البحري ة.  ث من منص   التلو 

ث من  89أنشأت الاتفاقي ة لجنة للإشراف على التنفيذ الشامل لها يتعي ن على اللجنة تكييف التدابير للحد  من التلو 

صد ، أوصت لجنة باريس بتصنيف النفايات أو 1978. عام 90المصادر البري ة أو إزالته وتعزيز البحث العلمي والر 

. 92"وأنواعٍ من الهيدروكربونات يجب أن تظهر كمواد "رمادي ة  91النفط المُستخدم على أن ها ضمن "القائمة السوداء"

ات إنتاج النفط والغاز البحري ة؛ مصافي  ث إلى أربعة مجموعات حسب مصدره: منص  رت اللجنة تصنيف التلو  كما قر 

ث البترولي من مصادر بري ة . أظهرت اللجنة نزعة متزايدة 93النقط؛ مرافق استقبال نفايات النفط؛ ومصادر أخرى للتلو 

ات البحري ة. ظ هر هذا الاهتمام الجديد للجنة باريس في تعبيرها العملي من خلال المؤتمر لتقديم توصيات متعل قة بالمنص 

ل مؤتمر دولي لحماية بحر الشمال في بريمين (INSC)الدولي لحماية بحر الشمال  . في الإعلان الذي أعقب أو 

ث البترولي من المنص  1/11/1984) . في 94بحري ةات ال(، تم  اقتراح تطبيق أفضل التقنيات المتاحة كوسيلة لمنع التلو 

ولي الثاني تاريخ  ر حظر استخدام 25/11/1987-24إعلان لندن، الذي تم  اعتماده بعد المؤتمر الد  ، كان من المقر 

طين الحفر نفطيْ القاعدة والمواد الكيميائي ة واستخدام تقنيات تكنولوجي ة متقنة من أجل تقليل الأثر البيئي للبترول 

ب. ولكن، لم تكن  إعلانات لندن ملزمة قانوناً ولم تنُشئ أي التزامات للأطراف في اتفاقي ة باريس، وبالتالي لا المتسر 

يترت ب أي ة مسؤولي ة دولي ة للد ول غير المتعاونة. من جهةٍ أخرى، لا يؤثر الطابع غير الملزم لإعلان لندن على التزام 

ولة بتنفيذ واجبها بحسن ني ة ، طلب المؤتمر الد ولي من لجنة باريس تنسيق 8/3/1990 . في إعلان لاهاي، تاريخ95الد 

غبة صياغة حظرٍ كامل لتصريفات  ثة بالبترول. كانت الر  وضع الخطط الوطني ة المتعل قة بحظر تصريف القطع الملو 

 من أجل إنشاء إطار تنظيمي لمحتوى النفط في الإنتاج واستخدام المواد 1994البترول من الاستكشافات بحلول عام 

ث الناتج عن 96الكيميائي ة من منشآت البترول البحري ة . واصلت لجنة باريس تنظيم العملي ات البحري ة للحد  من التلو 
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أنشطة الحفر والإنتاج والسيطرة عليه ومنعه، عبر اتخاذ تدابير معي نة وفق جدول زمني، باستخدام أفضل التقنيات 

 المتاحة. 

، يتعي ن على الأطراف منع (OSPAR)حري ة لشمال شرق المحيط الأطلسي حماية البيئة البوفقاً لاتفاقي ة 

ث من المصادر البحري ة والامتثال للقواعد المنصوص عنها في الاتفاقي ة ف الاتفاقي ة "المصادر البحري ة"  97التلو  . تعر 

ا المنشأة 98نطقة البحري ة"على أن ها "المنشآت وخطوط الأنابيب البحري ة التي تصل منها المواد أو الطاقة إلى الم ، أم 

البحري ة هي "أي هيكل من صنع الإنسان، مصنع، سفينة أو أجزاء منها، سواء كانت عائمة أو مثب تة في قاع البحار، 

ف مصطلح "الأنشطة البحري ة" بأن ها "الأنشطة 99قائمة داخل المنطقة البحري ة لغرض الأنشطة البحري ة المختلفة" . يعُر 

. 100المنطقة البحري ة لأغراض استكشاف أو تقييم أو استغلال المواد الهيدروكربوني ة السائلة والغازي ة" المنف ذة في

ث من  OSPARمن اتفاقي ة  5بالتالي، تلُزم المادة  الدول المتعاقدة بوضوح باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع التلو 

غم من وجود مصطلح المنشآت البحري ة وإزالته بغرض استكشاف قاع البحر واس تغلال موارده الطبيعي ة. على الر 

ات البترول  السفينة في تعريف المنشآت البحري ة، ولأغراض الاتفاقي ة تشير كلمة "السفينة" إلى سفن الحفر ومنص 

كة التي يمكن اعتبارها ضمن فئة السفن ام، من الاتفاقي ة المذكورة، يجب أن يخضع الاستخد 3. وفقاً للملحق 101المتحر 

التصريف أو الانبعاث من المصادر البحري ة للمواد التي قد تصل وتؤث ر على المنطقة البحري ة بشكلٍ صارم لترخيص 

ة للأطراف المتعاقدة . كما تحُظ ر الاتفاقي ة إغراق النفايات أو المواد الأخرى من 102أو تنظيم من قبل السلطات المختص 

ق المنشآت البحري ة غير المستخدمة، كلي اً أو جزئي اً، في البحر دون ، علاوة على حظر إغرا103المنشآت البحري ة

ة للطرف المتعاقد ذي الصلة  . 104تصريح صادر عن السلطة المختص 

الأطراف المتعاقدة  105ألزمت إتفاقي ة حماية البيئة البحري ة والمنطقة الساحلي ة للبحر المتوس ط )إتفاقي ة برشلونة(

ث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن في منطقة باتخاذ كافة التدابير الم ناسبة لمنع التلو 

ي وقاع البحر وتربته التحتي ة . إعتمدت الاتفاقي ة 106البحر المتوس ط الناجم عن عمليات استكشاف واستغلال الجرف القار 

ه على الدول المتعاقدة الذي يتوق ع أو تنفذ . يشير البروتوكول إلى أن  107بروتوكولات من بينها البروتوكول البحري 7

أنشطة في ولايتها القضائي ة اتخاذ تدابير السلامة المتعل قة بتصميم المنشآت وبنائها ووضعها ومعداتها ووضع العلامات 

ل في جميع الأوقات معدات وأجهزة كافية في 108وتشغيلها وصيانتها . كما يضمن الطرف المتعاقد أن  لدى المشغ 

ث العارض وتسهيل الاستجابة الفوري ة في حالة الطوارئالمنش . يغطي هذا البروتوكول بشكلٍ 109آت لمكافحة التلو 

. كما يتعامل مع القضايا البيئي ة 110شبه شامل مختلف القضايا المتعل قة بحماية البيئة البحري ة من العمليات البحري ة

 نب الفني ة التي تؤثر على الجوانب البيئي ة. المختلفة المتعل قة بمنشآت البترول بما في ذلك الجوا

 1990لعام  OPRCملحوظة ختامي ة، إن  الاتفاقي ات الدولي ة والإقليمي ة التي أبرمت بعد أوائل التسعينات مثل 

ث البحري بمزيدٍ  2011وأوائل الألفي ة الحديثة كالبروتوكول البحري لعام  1992لعام  OSPARو  تغط ي قضي ة التلو 

لتفصيل وبطريقةٍ أكثر كفاءة من تلك الاتفاقي ات التي أبرمت من قبل. وعليه، هذا يعني أن ه في المستقبل، ستكون من ا

ث من المنشآت البترولي ة البحري ة على رأس جدول أعمال الاتفاقيات الدولي ة والإقليمي ة المتعل قة بالبيئة  قضي ة التلو 

 البحري ة. 

 

 الدّولة القانونيةّ عن الأضرار البيئيّة الناجمة من منشآت البترول البحريةّ . المبحث الثاني: مسؤولية 3
ة محلا  للنقاش  المسؤولي ة الدولي ة لم تستقر بعد في قالب تقنين متكامل المعالم، بل ما زالت قواعدها العرفي ة بصفةٍ عام 

دتها لجنة القانون ولة والجدل الفقهي والقضائي على الصعيد الدولي، فقد حد  ولي بأن ها "كل فعل غير مشروع دولي اً تقوم به الد   الد 

، إذ يتم  هذا الفعل من خلال أي عمل أو امتناع عن عمل يعُد خرقاً لالتزام مؤس س على قاعدة من  111يستتبع مسؤولي تها الدولي ة"
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ولة  ولي، وأن يسُند هذا الفعل غير المشروع إلى الد  باعتبارها شخصًا قانوني اً، وأن يترت ب عن هذا العمل أو قواعد القانون الد 

ولة المتعل قة بالضرر البيئي، 112الامتناع عنه ضررًا . بيَْدً أن ه لا يقُصد من هذا المبحث دراسةً تفصيلي ة حول مسألة مسؤولي ة الد 

ث الناجم من منشآت البترول البحإن ما فقط سيتم دراسة جوانب المسؤولي ة الدولي ة للدول التي ترتبط ارتباطاً مباشرً  ري ة. ا بالتلو 

ل(  لذلك، سترتكز دراستنا في هذا المبحث على معالجة مسألتين أساسي تين: الأولى تتعل ق بمسؤولي ة الد ولة الدولي ة )المطلب الأو 

ولة المدني ة عن الأضرار البيئي ة )المطلب الثاني(.   والثانية تتعل ق بمسؤولي ة الد 

 

 مطلب الأوّل: مسؤوليةّ الدّولة الدوليّةال 3-1
، مبدأ  يشير وجود التزام أساسي للد ول بعدم تلويث البيئة إلى قبولها الآن لمبدأ عام للمسؤولي ة عن الضرر البيئي؛ أي 

لوا المسؤولي ة عن الضرر البيئي الناجم عن الأنشطة التي قاموا بها أو سمحت بها في نطاق ولايتهم  لقضائي ة اوجوب أن يتحم 

 . 113والأنشطة التي تقع تحت سيطرتهم

تم  الاعتراف بأن  الد ول قد تكون مسؤولةً عن التسب ب في الضرر  ”Trail Smelter Arbitration“في قضي ة 

البيئي ضمن نطاق أراضي دول أخرى. في هذه القضي ة، رأت هيئة التحكيم بأن ه "بموجب مبادئ القانون الد ولي، لا يحق  

لة استخدام أراضيها أو السماح باستخدامها بطريقةٍ تؤد ي إلى إحداث الضرر بسبب الأبخرة في أو اتجاه أراضي أو لأي دو

ممتلكات شخصٍ آخر أو الأشخاص الموجودين فيها، عندما تكون الحالة ذات عواقب وخيمة ويتم إثبات الضرر من خلال 

 . ”Lake Lanoux Arbitration“115ي قضي ة . يمكن العثور على مواقف مماثلة ف114دليل واضح ومقنع"

تلُزم اتفاقي ة الأمم المتحدة لقانون البحار الد ول "باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تجُرى الأنشطة الواقعة 

ث بدولٍ أخرى وبيئتها ]...[" لى . يمكن العثور ع116تحت ولايتها أو رقابتها بحيث لا تؤد ي إلى إلحاق ضرر عن طريق التلو 

بالإضافة إلى إعلان  1972118واتفاقي ة لندن للإغراق لعام  117نصوصٍ مماثلة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادي ة

من اتفاقي ة قانون البحار  194. تحد د المادة 119(1972مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشري ة )إعلان ستوكهولم لعام 

ة التي تلُزم الد و د الفرع الخامس من الجزء القاعدة العام  لة بعدم إلحاق الضرر بالبيئة البحري ة للدول الأخرى. بالمثل، يحُد 

ث البيئة البحري ة وخفضه والسيطرة عليه، 212-207الثاني عشر )المواد  ( القواعد الدولي ة والتشريعات الوطني ة لمنع تلو 

ث الناجم عن الأنشطة البحري ة. كما أن ه م ن الواضح من الأعمال التحضيري ة لاتفاقي ة قانون البحار أن  المؤتمر بما فيها التلو 

 Strict) 120يعُطي مصداقي ة لهذا الخلاف حيث تم  رفض جميع المقترحات التي تقترح اعتماد معيار المسؤولي ة المقي دة

Liability) . 

ة بالعودة إلى منشآت البترول البحري ة، يطُرح السؤال الأساسي حول هوي ة الد   ولة المسؤولة عندما يؤد ي تشغيل منص 

ي لدولة أخرى، إلى إلحاق ضرر بالبيئة  البترول البحري ة من قبل دولة ما )أو أحد أجهزتها و/أو ممثليها(،على الجرف القار 

ة البحري ة التي سب   ث بت االبحري ة لتلك الدولة الأخرى. قد ينشأ سؤال قانوني آخر عن هوي ة المسؤول إذا كانت المنص  لتلو 

ة البترول  ل منص  ة. يمُكن معالجة هذه المسألة بطريقتين: الأولى، من هو المسؤول إذا كان مشغ  لها شركة خاص  تملكها وتشغ 

ي أو المنطقة الاقتصادي ة الخالصة للد ولة  ة البترول هذه بأضرارٍ بيئي ة على الجرف القار  من جنسي ة بلد ثالث، وتسب بت منص 

نطاق البيئة البحري ة لبلدٍ آخر. الثانية، من هو المسؤول دولي اً عندما يتسب ب كيان من دولة أخرى، يعمل الساحلي ة ضمن 

ة البترول، في إلحاق الضرر بالبيئة البحري ة للدولة الساحلي ة. ل لمنص   كمشغ 

ي أو منط ولة التي يقع على جرفها القار  ة قتها الاقتصادي ة الخالصفي الحالة الأولى، تقع المسؤولي ة على عاتق الد 

ي ومنطقتها الاقتصادي ة الخالصة.  ولة الساحلي ة ولاية قضائي ة على جرفها القار  ة البترول. للد  ث نتيجة تشغيل منص  حادث التلو 

ث  ولة الساحلي ة، التي تم  الاستكشاف والإنتاج تحت ولايتها القضائي ة، مسؤولة دولي اً عن منع التلو  لبترولي الذلك، فإن  الد 

ب ر بيئتها بسبب البترول المسر  ة 121لصالح الد ول الأخرى التي قد تتضر  من  194.2. يتوافق هذا أيضًا مع أحكام الماد 

ث الناجم عن عن الأنشطة الخاضعة لولايتها أو رقابتها. ل الد ولة الساحلي ة مسؤولي ة التلو   اتفاقي ة قانون البحار التي تحم 

ولة الساحلي ة أثناء في الحالة الثانية، عن دما يتسب ب أحد رعايا دولة أجنبي ة في إلحاق الضرر بالبيئة البحري ة للد 

ولة التي تسب ب رعاياها في إحداث الضرر هي المسؤولة. ففي قضي ة   Trail“مشاركته في أنشطة بحري ة، تكون الد 

Smelter”ث عَبرَ الحدود ، كانت كندا مسؤولةً عن عملي ات الإصهار من قبل المعمل الم ملوك للقطاع الخاص حيث كان التلو 

ل الد ولة المسؤولي ة عن الأنشطة في المنطقة التي يقوم بها  الكندي ة نحو المزارع الأمريكي ة. وفقاُ لاتفاقي ة قانون البحار، تتحم 

                                                           
، كلي ة الحقوق والعلوم السياسي ة في "المسؤوليةّ الدوليةّ عن حماية البيئة: دراسة مقارنة"علواني امبارك، أطروحة دكتوراه بعنوان  112 

 .228، ص. 2017الجزائر، -جامعة محمد خيضر، بسكرة
113 Maria Gavouneli, Op. Cit., P. 89. 
114 Trail Smelter Case (United States v. Canada), Op. Cit., P. 1965. 
115 Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), Reports of International Arbitral Awards (RIAA), Arbitration 

Tribunal, France, 12 R.I.A.A. 281, 16/11/1957.  

 .194.2المادة  116 

ة للأمم المتحدة على أن  حماية البيئة وحفظها والارتقاء بها من أجل الأجيال الحاضرة والمقبلة مسؤولي ة واقعة 117  لى ع أك دت الجمعي ة العام 

ة رقم من قرار  30جميع الد ول. المادة  ة، 12/12/1974تاريخ  3281الجمعي ة العام  ، الأمم المتحدة، الوثائق الرسمي ة للجمعي ة العام 

 . 31، الملحق رقم 29الدورة 
118 Art. 1 of the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matters 

1972. 
119 Principle 21 of the Report of United Nations Conference on the Human Environment. 
120 Maria Gavouneli, Op. Cit., P. 94. 
121 Hossein Esmaeili, Op. Cit., P. 206. 



ولة "جميع التد مان ابير اللازمة والمناسبة لضالأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يحملون جنسي تها، إذا اتخذت الد 

ال" لأحكام الاتفاقي ة  . 153.4123. تتضم ن الأحكام ذات الصلة من الاتفاقي ة القواعد المنصوص عنها في المادة 122الامتثال الفع 

ولة المتعل قة بالضرر البيئي الناجم عن إقامة وتشغيل منشأة البترول البحري ة جزءً   ايمكن الاستنتاج بأن  مسؤولي ة الد 

د المبادئ الدولي ة في عمل لجنة القانون ولة المتعل قة بالضرر اللاحق ببيئة البلدان الأخرى. تؤك  ة لمسؤولي ة الد   من القضي ة العام 

ولة المسؤولي ة عن الضرر ”Trail Smelter“الد ولي، وقضي ة  ، وأحكام اتفاقي ة قانون البحار، على أن ه يمكن تحميل الد 

 لدان الأخرى من داخل أراضيها، بما في ذلك المناطق الخاضعة لولايتها، أو من قبل رعاياها. اللاحق ببيئة الب

 

 المطلب الثاني: مسؤوليةّ الدّولة المدنيةّ عن الأضرار الناجمة عن إنتاج البترول من المنشآت البحريةّ 3-2
ولي العرفي عمومًا مجال المسؤولي ة  ث البحري. تستند هذه المسؤولي ة يغط ي القانون الد  المدني ة والتعويض عن التلو 

 . 124بشكلٍ أساسي على مبدأ المسؤولي ة الموضوعي ة، حيث تم  اتباع هذا المبدأ من قبل محكمة العدل الدولي ة

ات البترولي ة الب ال متعل ق بالمسؤولي ة والتعويض الناتج عن المنص  ولي فع  ي ة في القانون حرلا يتواجد لحد  الآن نظام د 

ات البحري ة، لكن ها في الأساس إقليمي ة.  ث تلك المنص  ولي. هناك معاهدات دولي ة معي نة تغطي المسؤولي ة عن تلو   الد 

 

 أوّلًً: إتفاقيةّ الأمم المتحّدة لقانون البحار
ة للتعويض المتعتوف ر اتفاقي ة قانون البحار فيما يتعل ق بمسؤولي ة الد ولة المدني ة مبادئ توجيهي   ل ق بالضرر ة عام 

ة  ث البيئة البحري ة. أشارت الماد   من الاتفاقي ة على أن ه: 235البيئي الناجم عن تلو 

جوع إلى القضاء متاحًا وفقاً لنظمها القانوني ة، من أجل الحصول السريع على  -2" تكفل الد ول أن يكون الر 

ث البيئة البحري ة الذي يسب به الأشخاص الطبيعيو تعويضٍ كافٍ أو أي ة ترضية أخرى فيما يتعل ق ن بالضرر الناتج عن تلو 

 أو الاعتباريون الخاضعون لولايتها."

ث البيئة البحري ة، تتعاون  -3" لغرض ضمان تعويض سريع وكافٍ فيما يتعل ق بجميع الأضرار الناجمة عن تلو 

ولي القائم وفي تطوير القان ولي المت صل بالمسؤولي ة والالتزامات الناجمة عنها من أجل الدول في تنفيذ القانون الد  ون الد 

تقييم الضرر والتعويض عنه وتسوية المنازعات المت صلة بذلك، وتتعاون حيثما يكون ذلك مناسباً في وضع معايير 

 .125وإجراءات لدفع تعويضٍ كافٍ، مثل التأمين الإجباري أو صناديق التعويض"

ل كل  من  تم  اعتماد المبدأ نفسه المتعل ق بالشروط الأساسي ة لاستكشاف واستغلال منطقة قاع البحر. يتحم 

المتعاقد والسلطة مسؤولي ة أي ضرر ناجم عن الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها في القيام بعملياته أو في ممارسة 

 . 126الصلاحيات والوظائف

أين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشري ة من اتفافي ة قانون البحار إلى مبد 235تستنتد المادة 

ولي  22(. أشار المبدأ 1972)مؤتمر ستوكهولم  من إعلان ستوكهولم إلى أن ه على الد ول التعاون لتطوير القانون الد 

ث والأضرار البيئي ة الأخرى التي تسب بها الأنشط تي تدخل في نطاق ة الفيما يتعل ق بالمسؤولي ة والتعويض لضحايا التلو 

ة لتقييم  7. كما أشار المبدأ 127الولاية القضائي ة أو سيطرت هذه الد ول لمناطق خارج ولايتها القضائي ة من المبادئ العام 

ولي، بالتزاماتها  ه مؤتمر ستوكهولم إلى أن ه على الد ول أن تفي، وفقاً لمبادئ القانون الد  ث البحري الذي أقر  ومراقبة التلو 

ات أو الأفراد الخاضعين لولايتها تجا ث الناجم عن أنشطتها أو المنظم  ه الدول الأخرى عندما ينشأ الضرر عن التلو 

 . 128القضائي ة، وينبغي أن تتعاون في تطوير إجراءات للتعامل مع هذا الضرر وتسوية المنازعات

ة  لى القضاء وفقاً لنظمها القانوني ة فيما يتعل ق من اتفاقي ة قانون البحار الد ول بإتاحة الرجوع إ 235.2تلُزم الماد 

ث البيئة البحري ة من جانب الأشخاص الخاضعين لولايتها. تتوافق هذه الفقرة مع المادتين   229بالضرر الناتج عن تلو 

ث البيئة البحري ة من  235من المادة  2. لا تشمل الفقرة 232129و الحالات التي تسبب فيها الضرر الناتج عن تلو 

ولة بدلًا من الأشخاص الخاضعين لولايتها ة  3. الفقرة 130جانب الد  ة  235من الماد  لة للماد   .304131مكم 

                                                           
 .139.2و 139.1المادة  122 

ين الامتثال للأحكام ذات إلى ممارسة السلطة من الرقابة على الأنشطة في المنطقة ما يكون ضروري اً لغرض تأم 153.4أشارت المادة  123 

 االصلة، وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها، كما تساعد الدول الأطراف السلطة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان هذا الامتثال وفقً 

 .139للمادة 
124 See: The Corfu Channel case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), I.C.J. 

Reports of Judgment, Advisory Opinions and Orders, April 9th, 1949, P. 18 et al; Nuclear Tests case 

(Australia v. France), I.C.J. Reports of Judgment, Advisory and Opinions, 20 December 1974, P. 268 

et al.  

 .235.3و  235.2المادة  125 

 . الشروط الأساسيةّ للتنقيب والًستكشاف والًستغلالمن المرفق الثالث  22المادة  126 
127 Principle 22 of the Stockholm Declaration, P. 5.  
128 Stockholm Declaration, Annex III General Principles for Assessment and Control of Marine 

Pollution, Principle 7, P. 73. 

ة  129  ث  229تنص  الماد  على أن ه "ليس في هذه الاتفاقي ة ما يؤثر على رفع دعوى مدني ة في صدد أي اد عاء بوقوع خسارة أو ضرر نتيجة لتلو 

ت الماد ة  على أن ه "تكون الد ولة مسؤولة عن الضرر أو الخسارة المنسوبة إليها والناشئة عن تدابير اتخذتها  232البيئة البحري ة". كما نص 

، وذلك في حالة ما إذا كانت مثل هذه التدابير غير مشروعة أو تتجاوز التدابير المطلوبة بصورة معقولة في ضوء 6عملا بالفرع 

 المعلومات المتوفرة. وتكفل الد ول طرقا للرجوع إلى محاكمها لاتخاذ إجراءات بشأن مثل هذا الضرر أو هذه الخسارة". 
130 Hossein Esmaeili, Op. Cit., P. 209. 

على أن ه "لا تخل  الأحكام المتعل قة بالمسؤولي ة عن الأضرار في هذه الاتفاقي ة بتطبيق القواعد القائمة ووضع قواعد  304ت المادة نص   131 

 جديدة تتعل ق بالمسؤولي ة بمقتضى القانون الد ولي."



ث الناتج عن منشآت  ولة مسؤولةً عن الأضرار التي تلحق بالبيئة البحري ة بسبب التلو  لذلك، يمكن القول إن  الد 

ي ة في الواقع، لا تغط ي اتفاقي ة قانون البحار قضي ة المسؤولالبترول البحري ة المقامة تحت ولايتها القضائي ة وسيطرتها. 

ث نتيجة تشغيل المنشآت البترولي ة في قسم آخر لها. ولكن، لا ينبغي الخلط بين مسألة المسؤولي ة  المدني ة عن أضرار التلو 

ى متن ة بالأشخاص الموجودين علالمدني ة الناتجة عن تشغيل منشآت البترول ومسألة الولاية القضائي ة المدني ة المتعل ق

. تبدو أحكام اتفاقي ة قانون البحار واسعة للغاية لأنها تتناول حماية البيئة البحري ة ككل، إلا  أن ها لا 132منشآت البترول

ولة مسؤولة عنها.  ث أو حدود المنطقة البحري ة التي تكون الد  د سبب التلو   تحد 

 

ة عن أضرار التلوّث النفطي الناجم عن استكشاف واستغلال الموارد المعدنيةّ ثانياً: إتفاقيةّ المسؤوليةّ المدنيّ 

 لقاع البحر
على بعض الأحكام المتعل قة بالمسؤولي ة المدني ة  (CLEE) 1976133تحتوي اتفاقي ة المسؤولي ة المدني ة لعام 

ة  ث التي تسب بها المنشآت البحري ة. وفقاً للماد  ل المنشأة البحري ة الذي سب ب من الاتفاق 3عن أضرار التلو  ل مشغ  ي ة، يتحم 

ث مسؤولي ة مقي دة ، باستثناء الأضرار الناجمة 135عن الأضرار والتدابير العلاجي ة المُت خذة الناتجة عن الحادث 134التلو 

ة القاهرة وغيرها من الأفعال لو136عن الحرب والقو  ل مشغ  ما المنشأة المسؤولي ة بالتكافل والتضامن عند 137. يتحم 

ل واحد . كذلك، عندما يتم تصريف البترول من منشأتين أو أكثر، ونتج عن ذلك أضرار 138للمنشأة أكثر من مشغ 

لي المنشآت مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع هذه الأضرار التي لا يمكن فصلها بشكلٍ  ث، يكون جميع مشغ  التلو 

ف البترول من منشأة واحدة نتيجة لحادثٍ ما، وأثناء وقوع الحادث . بالمثل، في الحالات التي يتم  فيها تصري139معقول

لي المنشأة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع هذه الأضرار ل، يكون مشغ  . تقتصر 140يحدث تغيير في المشغ 

ة 141مليون وحدة حسابي ة 40مسؤولي ة المشغ ل بموجب هذه الاتفاقي ة على  بالمقابل، لا . 142من حقوق السحب الخاص 

ل  د من جانب المشغ  ث قد وقع نتيجة فعل أو إغفال مُتعم  ل أن يحد  من مسؤولي ته إذا ثبت أن  ضرر التلو  يحق  للمشغ 

ث قد ينتج عنه ولة التي تعر ضت لأضرار 143نفسه، مع علمه الفعلي بأن  ضرر التلو  . بموجب الاتفاقي ة، فقط محاكم الد 

ث نتيجة للحادث، أو محا . أخيرًا، لا 145، التي تتمت ع بالولاية القضائي ة في دعوى التعويض144كم الد ولة المسيطرةالتلو 

 . 146تسمح الاتفاقي ة بأي تحفظات

ا لأنها تفرض مسؤولي ة مقي دة على المشغ ل عن  1976يبدو أن  أحكام اتفاقي ة المسؤولي ة المدني ة لعام  ة جد ً مهم 

ها أيضًا على ال ث البترولي ونص  ولة المسيطرة بحق  زيادة حدود مسؤولي ة التلو  ل الد  مسؤولي ة المشتركة. وهي تخو 

لين والاعتراف بحكم صادر عن دولة طرف طرف إلى أي دولة طرف أخرى.  المشغ 

 

 ثالثاً: إتفاقيةّ الشمال 
ن اتفاقي ة حماية البيئة بين الدنمارك، فنلندا، النرويج والسويد الأحكام المتعل قة بالتعويض عن بعض  147تتضم 

ة بيئي اً، على أن ها "تصريف  ات البحري ة. تحد د الاتفاقي ة الأنشطة الضار  الأضرار البيئي ة الناتجة عن تصريف من المنص 

ة أخرى من التربة، المباني أو المنشآت في المجاري المائي ة، البحيرات  و أالنفايات الصلبة، السائلة أو الغاز أو أي ماد 

البحر، كما استخدام الأرض، قاع البحر، المباني أو المنشآت بأي طريقة أخرى تستتبع أو قد تنطوي على إزعاج بيئي 

ث المياه أو أي تلويث آخر على تركيبة المياه ]...[" . يحق لأي شخص يتأثر بإزعاج ناجم عن أنشطة 148بسبب تلو 

                                                           
الًختصاص القضائي للدّولة الساحليةّ إزاء منشآت البترول البحريةّ: المنظور ممارسة أنظر في هذا الموضوع: مصطفى المصري،  132 

 .Lebanon Law Review ،24/8/2021، الدّولي
133 Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage resulting from Exploration and Exploitation of 

Seabed Mineral Resources, Adopted in London, U.K., on 1 May 1977, I.L.M. (1977), Vol. 16, P. 1451. 

This treaty is not in force.  

 في المؤل فات الانكليزي ة إلى المسؤولي ة الوضعي ة بحسب القانون المدني اللبناني.  ”Strict Liability“يشُير مصطلح  134 
135 Id, Art. 3.1. 
136 Id, Art. 3 (3)(4)(5).  
137 Article 1.3 of the Convention defines the Operator as “the person, whether licensee or not, designated as 

operator for the purpose of this Convention by the Controlling State, or in the absence of such 

designation, the person who is in overall control of the activities carried on at the installation.” 
138 Id, Art. 3.2. 
139 Id, Art. 5.1. 
140 Id, Art. 5.2. 

. 8/10/2021دولار أمريكي، وذلك بتاريخ  1.41نسبي اً تعُادل  (SDR 1)تجدر الإشارة هنا إلى أن  قيمة الوحدة الحسابي ة الواحدة  141 

سمي لصن  .10/10/2021، تاريخ الدخول: SDR Valuation (imf.org)دوق النقد الد ولي: معلومات متوف رة على الموقع الر 
142 Id, Art. 6.1. 
143 Id, Art. 6.4. 
144 “Controlling State” means the State Party which exercises sovereign rights for the purpose of exploring 

for and exploiting the resources of the seabed and its subsoil un the area in or above which the 

installation is situated. Id, Art. 1.4. 
145 Id, Art. 11.1. 
146 Id, Art. 24. 
147 Convention on the Protection of the Environment (with protocol), concluded at Stockholm on 19 

February 1974, Treaty Registration N. 16770, Vol. 1092, 5/10/1976. 
148 Id, Art. 1. 

https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx


ة بالبيئة أن يرفع دعوى ومطالبة بالتعويض عن ا ولة التي يجُرى فيها الأنشطةضار  . 149لأضرار التي لحقت به في الد 

يجوز للسلطة الإشرافي ة، التي تعينها كل دولة متعاقدة، أن ترفع دعوى ضد  دولة متعاقدة أخرى لصالح الحماية البيئي ة 

ولة ة في تلك الد   محدودة لأن ه ليس من السهل. تعُتبر هذه الاتفاقي ة محدودة جغرافي اً وقابلة للتطبيق في حالات 150العام 

ث والأضرار المتكب دة.  ث من مصادر البر  والعلاقة السبيي ة بين مصادر التلو   تحديد مصدر التلو 

 

 (OPOL)رابعًا: إتفاقيةّ المسؤوليةّ عن التلوّث البحري 
م في تشغيل المرفقات البحري ة 1976لعام  151تهدف اتفاقي ة المسؤولي ة عن التلو ث المُستخدمة  152إلى التحك 

في أعمال استشكاف وإنتاج البترول. تغطي الاتفاقي ة حالات تصريف النفط من المرفقات البحري ة الخاضعة لنطاق 

لة فقط. توف ر اتفاقي ة   OPOLالسلطة القانوني ة للد ولة المعي نة حسب الاتفاقي ة، بحيث يكون أطرافها الشركات المشغ 

الة قائمة على أساس ال ثآلي ة فع  وية يدفع"، وذلك لتس-مسؤولي ة المقي دة )الوضعي ة( على المشغ ل بموجب مبدأ "الملو 

ث النفطي على وجه السرعة دون الدخول في النزاعات القضائي ة ، بحيث يستطيع أي 153المطالبات الناشئة عن التلو 

ث النفطي مباشرة، إضافةً إلى  ( مطالبة المشغ ل154شخص أصابه الضرر )خسارة أو ضرر مباشر ناجم عن التلو 

ة المعي نة كمنع أو تقليص أو إزالة ضرر  156المعني ة المطالبة فيما يتعل ق بالتدابير العلاجي ة 155حق السلطات العام 

ب اء التسر  ث أو تحييده جر  ، وذلك حت ى لو تخل ف المشغ ل عن سداد تكاليف التنظيف نتيجة إهماله. في حالة  157التلو 

ل ب النفط، على مشغ  مرفق البترول تغطية تكاليف التدابير العلاجي ة ودفع تعويضات عن الأضرار بحد  أقصى  تسر 

م هذا المبلغ بالتساوي إلى 158مليون دولار أمريكي لكل  حادث 250إجمالي قدره  مليون دولار  125، حيث يقُس 

ث، مع مراعاة بعض الاستثناءات المنصو . 159ةص عنها في الاتفاقي  أمريكي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن التلو 

ة من منظور  لا تقبل الاتفاقي ة المسؤولي ة بالتكافل والتضامن كما تتطل ب خسارة أو ضررٍ مباشر، وهي نقاط مهم 

 صناعي. 

 

 خامسًا: البروتوكول البحري 
ي وقاع  ث الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القار  يدعو بروتوكول حماية البحر المتوس ط من التلو 

لبحر وترتبته التحتي ة الأطراف في أسرع وقتٍ ممكن إلى وضع واعتماد إجراءات ملائمة لتحديد المسؤولي ة ا

، كما تت خذ الأطراف جميع التدابير الضروري ة 161عن الضرر الذي أحدثه بموجب القوانين الوطني ة 160والتعويض

لين، وأن يطُلب منهم دفع تعويض لضمان أن  المسؤولي ة عن الأضرار التي تسب بت فيها الأنشطة تقع  على المشغ 

                                                           
149 Id, Art. 3. 
150 Id, Art. 4. 

ث بدايةً في المملكة المتحدة وحدها، كتدبير مؤقت أثناء التف OPOLتم  تقديم اتفاقي ة  151  اوض على اتفاقي ة المسؤولي ة المدني ة عن أضرار التلو 

ول التسع على هذه الأخيرة في (CLEE)النفطي الناتجة عن استكشاف واستغلال الموارد المعدني ة لقاع البحر  ، بحيث لم يصُادق الد 

الة تحق ق مصا OPOLنهاية المفاوضات. مع ذلك، اعتبرت المملكة المتحدة بأن   لحها على أكمل وجه. أبرمت هذه الاتفاقي ة هي آلي ة فع 

، وقد شملت فيما بعد منشآت البترول البحري ة الخاضعة لنطاق السلطة 1/5/1975من ثم  أدخلت حي ز التنفيذ بتاريخ  4/9/1974تاريخ 

وغرينلاند، ولكن  (Man)مان  وجزيرة (Faroe)القانوني ة لكل  من الدنمارك، ألمانيا، فرنسا، أيرلندا، هولندا، النرويج، جزيرة فارو 

، تاريخ www.OPOL.org.ukباستثناء المنشآت الموجودة في بحر البلطيق والبحر الأبيض المتوس ط. معلومات منشورة على موقع: 

 . 11/10/2021الدخول: 
152 “Offshore Facility” includes any installation of any kind, fixed or mobile, intended for the purpose of 

exploring for, producing, treating, storing or transporting crude oil and gas from the seabed or its subsoil. 

OPOL, Clause I.7 (a)(b). 
153 It should be noted that disputes can be settled by arbitration under the provisions of the International 

Chamber of Commerce. Id, Clause IX. 
154 Id, Clause I.14 
155 Public Authority” means the Government of any State recognized as such under international law or 

custom and any public body or authority (municipal, local or otherwise) within such State competent 

under the municipal law of such State to carry out Remedial Measures. Id, Clause I.15. 
156 “Remedial Measures” means reasonable measures taken by any Party from any of whose Offshore 

Facilities a Discharge of Oil occurs, and of which such Party is the Operator, and by any Public 

Authority to prevent, mitigate or eliminate Pollution Damage following such Discharge of Oil or to 

remove or neutralize the Oil involved in such discharge. Id, Clause I.16. 
157 Aili Zong, Op. Cit., P. 24. 
158 OPOL, Clause IV (A). 

ث الناشئ  OPOL/ب من اتفاقي ة 4أشار البند  159  ل يعُفى من أي مسؤولي ة تتعل ق بالتدابير العلاجي ة و/أو الضرر الناجم عن التلو  على أن  المشغ 

ناتج كلي اً  -2ي ة أو ظاهرة طبيعي ة؛ ناتج عن أعمال الحرب معلنة أو غير معلنة، حرب أهل -1عن حادث البترول، وذلك إذا كان الحدث: 

ر بما يشك ل ضررًا مقصودًا أو بما يمثل إهمالًا؛  ناتج بسبب خطأ أو إهمال في  -3أو جزئي اً، عن فعل أو امتناع عن فعل من قبل المتضر 

 التعليمات الصادر عن الحكومة التي أصدرت الترخيص المتعل ق بالمنشأة البحري ة المعني ة. 

فت 160  ل بأن ه " 1المادة  عر  ص له الطرف الذي يحق له حق ممارسة الولاية القضائي ة  -1)ز( المشغ  الشخص الطبيعي أو القانوني الذي يرخ 

أي  -2على المنطقة التي تجُرى فيها الأنشطة )الطرف المتعاقد( طبقاً لهذا البروتوكول للقيام بأنشطة و/أو يقوم بتنفيذ تلك الأنشطة. 

 ترخيصًا صالحًا في إطار معنى هذا البروتوكول، ولكن له فعلي اً سيطرة كاملة على الأنشطة."شخص ليس لديه 

ة  161   من البروتوكول.  27.1الماد 

http://www.opol.org.uk/


لين لديهم ويحتفظون بتأمين وأي ضمان مالي لهذا  فوري وكافي، واتخاذ جميع التدابير الضروري ة لضمان أن  المشغ 

 .162النوع من الحوادث

ث من منشآت البترول البحري ة بشكلٍ  كثر كفاءة أيمكن الاستنتاج بأن  الاتفاقيات الإقليمي ة تغطي قضي ة التلو 

غم من أن  بعضها قد أبرم قبلها. بيَْدَ أن ه، كما نوقش أعلاه، تفتقر هذه الاتفاقي ات  من اتفاقي ة قانون البحار على الر 

 الإقليمي ة الى التطبيق العالمي، وبعضها لم يدخل حي ز التنفيذ بعد. 

 

 . خاتمة4
د  ث الناجم عن منشآت البترول البحري ة هو مجر  ث البحري. مع ذلك، فإن  إن  التلو  جانب واحد من الصورة الكبرى للتلو 

ث من منشآت البترول  الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط البحري واستخدام التكنولوجيا المتقد مة لأنشطة الحفر تجعل مسألة التلو 

 مشكلة بيئي ة كبيرة. 

ث من المنشآت ا ولي المتعل ق بالتلو  أ. بل يستمدلا يستند إطار القانون الد   لبترولي ة البحري ة إلى نظام قانوني شامل غير مجز 

ولي ة والاتفاقيات الإقليمي ة وحت ى التشريعات المحلي ة.  ولي العرفي والمعاهدات الد   أحكامه من مزيج القانون الد 

ة للقانون، تلتزم الد ول بعدم الإضرار ببيئة  ولي العرفي والمبادئ العام  لمحتوى المناطق الأخرى. ولكن، إن  اوفقاً للقانون الد 

الدقيق لهذه المبادئ لم تت ضح بعد. يوضح هذا الغموض على أهمي ة الاتفاقي ات البيئي ة الدولي ة المتعل قة بالسيطرة على على البيئة 

 البحري ة. 

ث من منشآت البترول البحري ة كجز ة لحماتغط ي اتفاقي ة الأمم المتحدة لقانون البحار قضي ة التلو  ية البيئة ء من القضي ة العام 

ها الجزء الثاني عشر منها. بالمقارنة، تعاملت اتفاقي ة الأمم المتحدة لقانون البحار مع قضي ة  البحري ة والمحافظة عليها التي ينظم 

ات البترول بكفاءة أكبر من اتفاقي ة جنيف لعام  ث من منص  ي. مع ذلك، فإن   1958التلو  بروتوكول لندن لعام  بشأن الجرف القار 

ث من المنشآت البترولي ة في نهجٍ أكثر تفصيلًا ودق ة من الناحية العملي ة.  1990لعام  OPRCواتفاقي ة  1996 يغطيان قضي ة التلو 

ث من منشآت البترول. كم 1990لعام  OPRCتعُتبر اتفاقي ة  يقُترح  امن أكثر الاتفاقي ات الدولي ة كفاءة في التعامل مع قضي ة التلو 

 أن ينُظر لهذا النهج من قبل الاتفاقي ات التي ستبُرم في المستقبل بشأن حماية البيئة البحري ة. 

ال يغط ي مسألة المسؤولي ة والتعويض الناتج عن العملي ات البحري ة التي تتم  على  ولي فع  لا يوجد في الوقت الحاضر نظام د 

ة البترول. معظم الاتفاقيات التي تغط   ي مجال الالتزام والمسؤولي ة عن الأضرار البيئي ة البحري ة هي اتفاقي ات إقليمي ة وليست منص 

ولي يعُالج مسألة المسؤولي ة الناشئة عن  دولي ة. لكن، إن  النجاح الكبير الذي حق قته الترتيبات الإقليمي ة قد يسهم في إنشاء صك د 

 العملي ات البحري ة.

أ تتتب ع المناقشات في هذه ا لدراسة الجوانب المختلفة للتول ث الناجم عن منشآت البترول البحري ة والتي تغطيها بشكلٍ مجز 

ث من منش ت آالعديد من الاتفاقي ات الإقليمي ة والدولي ة. علاوة على ذلك، عالجت الاتفاقيات المُبرمة منذ أوائل التسعينات قضي ة التلو 

ث الناتج عن التنقيب عن البترول البحري ة. يقُترح إبرام اتفاقي   أة المتعل قة بالتلو  ة دولي ة شاملة لتغطية القواعد الدولي ة الحالي ة المجز 

 النفط والغاز البحري وإنتاجهما. 

 

  

                                                           
 من البروتوكول.  27.2المادة  162 



 (:1الملحق )
م  الاستكشافي في المياه العميقة. هذه التأثيرات متطابقة تقريباً سواء تتصريفات الرواسب الأولي ة ال تي تم  إجراؤها أثناء نشاط الحفر 

ة شبه غاطسة  صة للحفر البحري العميق.  (Semi-Submersible)استخدام منص   كما هو موضح أدناه، أو سفينة حفر مخص 

 
 

 

  



 (: 2الملحق )
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